
 المملكة المغربية 

 رئاسة النيابة العامة
 

 

 

 2018مارس  29بتاري    خ                      س / ر ن ع 20دورية رقم: 
 

 إل ى
ن لدى محكمة النقض ن العامي   السيد المحامي العام الأول والمحامي 

ن للملك لدى محاكم الاستئناف  السادة الوكلاء العامي 
 السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

 محاكم المملكةالسادة قضاة النيابة العامة بجميع 
 

 . : حول زواج القاص الموضوع
 

ي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير  32بناء على مقتضيات الفصل 
من الدستور الت 

الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، وعلى أن 
 للطفل وواجب على الأسرة والدولة. التعليم الأساسي حق 

ي  3وبناء على أحكام المادة 
 
ي تعتير النيابة العامة طرفا أصليا ف

من مدونة الأسرة الت 
 جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة. 

ي للأطفال على  54وبناء على أحكام المادة 
ي تنص على الحقوق الت 

من نفس القانون الت 
ي حماية حياتهم وصحتهم إلى حير  بلوغ سن الرشد واتخاذ كل التدابير أبوي  هم لاسيما ا

 
لحق ف

الممكنة للنمو الطبيعىي للأطفال والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والحرص على 
ي التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة 

 
الوقاية من كل استغلال يض  بمصالحهم والحق ف

ي ا
 
 لمجتمع. العملية وللعضوية النافعة ف

وبناء على ما نصت عليه نفس المادة من أن الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة 
لحماية الأطفال وضمان حقوقهم طبقا للقانون ومن أن النيابة العامة هي الساهرة على 

 مراقبة تنفيذ هذه الأحكام. 
ي صادقت عليها 

ي وبناء على المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل الت 
المملكة، والت 

ي تقوم بها المحاكم 
ي جميع الإجراءات الت 

 
تدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل ف

يعية ومؤسسات الرعاية.   والسلطات الإدارية والهيئات التشر
ي 
 
ي مقدمتها حقهم ف

 
واعتبارا لكون الزواج المبكر للأطفال يعد انتهاكا لهذه الحقوق وف

ي التعليم الذي يهيئهم لبناء حياة كريمة.  السلامة الجسدية والنفسية وحقهم
 
 ف



ي المادة 
 
عندما نصت على إمكانية الإذن بزواج القاص  20وحيث أن مدونة الأسرة ف

ي المادة 
 
ي تنص على أن أهلية  19فإن ذلك كان على سبيل الاستثناء للقاعدة الواردة ف

الت 
ة سنة شمسية.   الزواج لا تكتمل إلا بتمام ثمان عشر

 المعطيات السالفة الذكر: وبناء على 
أهيب بكم العمل على تفعيل دوركم والصلاحيات المخولة لكم قانونا فيما يتعلق 
ورية للحفاظ  بالطلبات الرامية إلى زواج القاصين عير تقديم الملتمسات والمستنتجات الض 

 على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى، من خلال: 
ع من جعل الزواج قبل  الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم -1 مع قصد المشر

ي لا 
ي معارضة طلبات الزواج الت 

 
دد ف سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم الي 

 تراعي المصلحة الفضلى للقاص؛
تقديم ملتمسات للقضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاص  -2

تب عن الزواج المبكر، والاس  ي يمكن أن تي 
ار الت  ي ذلك بالأص 

 
 -إذا اقتض  الأمر –تعانة ف

 بالمساعدات الاجتماعيات؛
ي جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاص؛ -3

 
 الحرص على الحضور ف

ي تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية،  -4
 
دد ف عدم الي 

ي الإذن بزواجه، 
 
 للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاص ف

ي  -5
 
ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التميير  الكاف

 لصدور الرض  بالعقد؛
ورية للتأكد من قدرة تقديم  -6 ات الطبية الجسمانية والنفسية الض  ملتمس بإنجاز الخير

 القاص على تحمل أعباء الزوجية؛
ي الحصول  -7

 
الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنير  المغاربة المقيمير  بالخارج الراغبير  ف

بيه على هذا الإذن بان الدولة المقيمير  بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتن
ي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات؛

 الأسر المعنية بالوضعيات القانونية الت 
تقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصين لا  -8

ي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب باعتباره ذلك 
يقيمون بدوائر نفوذ قاض 

طا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إل ي الفقرات السابقة؛سرر
 
 يها ف

ي نهاية كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة قاصين وفقا  -9
موافات 

 للنموذج رفقته؛
ي تطبيق هذه الدورية.  -10

 
ضكم ف ي قد تعي 

 إشعاري بالصعوبات الت 
 

                                 . 

 


